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 القاهــرة - قالـــت دار الإفتاء المصرية 
أخيرا، إن إنشـــاء المصانع غير المرخصة 
أمر محـــرم شـــرعا، لما فيه مـــن الأضرار 
والمخالفـــات، واعتبـــرت من يظـــن جواز 

تهربه من الضرائب مخطئا.
وتكشـــف تلـــك الخطـــوة عـــن افتقاد 
بوصلة التشريع القانوني، والتي فشلت 
في حفـــز الاقتصاد الخفي للانضمام إلى 

المنظومة الاقتصادية الرسمية للبلاد.
ويصل حجم الاقتصاد الموازي تقريبا 
نحـــو 173 مليـــار دولار، علـــى اعتبار أن 
الناتج المحلي الإجمالي لمصر في الموازنة 

الحالية نحو 433 مليار دولار.
وتعمـــل مصانـــع الاقتصـــاد الموازي 
أو الظـــل بمعزل عـــن الرقابة، ولا تتحمل 
أعباء مباشـــرة، وتقوم بطـــرح منتجاتها 
في الأســـواق بأســـعار أقل مـــن منتجات 
المصانـــع الرســـمية، ما يهـــدد المنظومة 
الاقتصادية الرســـمية، فضلا عن تهربها 
من الضرائب بشـــكل ينال مـــن الإيرادات 

السيادية للموازنة العامة للدولة.
وفـــي ظـــل ضبابيـــة الأوضـــاع فـــي 
الأســـواق بـــات الاحتـــكام إلـــى الفتاوى 
يتطـــرق إلـــى أدق تفاصيـــل المعامـــلات 
التجاريـــة، وهـــي الظاهـــرة الآخـــذة في 

الانتشار بدول أخرى.
وقد خفتـــت مفاهيم الشـــمول المالي 
بين تحريم التعامـــل مع المصارف ورهبة 
دخول البنوك لدى شـــريحة من السكان، 
ومحاولات العمل فـــي الخفاء، وتوهجت 
عمليـــات توظيـــف الأمـــوال بشـــكل غير 
شـــرعي، وامتد الأمر إلى اللجوء لغسيل 

الأموال.
وهدف شــــيوع ثقافة الشــــمول المالي 
إلى تنفيــــذ كافــــة المعامــــلات المالية عبر 
البنوك من أجــــل ضم معاملات القطاعات 
الاقتصاديــــة إلــــى المنظومــــة الرســــمية، 
بالتالــــي وضــــع الاقتصــــاد الخفي تحت 

المظلة الرسمية.
ومــــن الأمــــور التــــي تزيــــد تضخــــم 
الاقتصاد المــــوازي في المنطقة اســــتمرار 
تدفق فتاوى تحــــريم التعامل مع البنوك، 
الأمر الذي يزيد تشابه الأمور على الأفراد.
لاتســــاع  التشــــابه  هــــذا  وأفضــــى 
فجوة عــــدم الثقة بــــين الأفــــراد والبنوك 
والحكومــــات، وفتح الباب أمــــام البحث 
عن بدائل لاســــتثمار أموال الأفراد، إلا أن 
جميع هذه الوســــائل تعمل في الخفاء، ما 

يفاقم المشكلة.
وتعــــزز هــــذه الحالة ظهــــور عمليات 
توظيــــف الأمــــوال بشــــكل غير شــــرعي، 
مدفوعة برغبة الأفراد في تشغيل أموالهم 
بعيــــدا عن اعتقادهــــم أن فوائد المصارف 

”ربــــا“، وفي ظــــل إغــــراءات بعوائد تفوق 
معدلات الفائدة بالبنوك بنســــب تتجاوز 

الضعف.
ونجحت هذه الفئة في جمع أكثر من 
ملياري دولار مـــن المصريين خلال الأربع 
ســـنوات الماضيـــة بعد إيهامهـــم بحُرمة 
الإدخـــار في البنـــوك، وأهميـــة توظيف 
أموالهم مقابل عائد استثماري كبير جدا.
وانتقـــد البنك الدولـــي صراحة أداء 
بعض الدول العربية في وضع الشـــفافية 
الماليـــة، وقال إنها ليســـت جيـــدة، فيما 
كشف اســـتطلاع أجرته المبادرة العالمية 
للشفافية المالية أن منطقة الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا ســـجل أداؤها عشـــرين 
درجة على مؤشـــر الميزانيـــات المفتوحة 
المكون من مئة درجـــة، وهي الحد الأدنى 

من حيث شفافية الميزانية والمساءلة.
خبيـــر  اللـــه،  جـــاب  وليـــد  وقـــال 
التشريعات الاقتصادية وعضو الجمعية 
المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، 
إنـــه لا يوجـــد تعـــارض بـــين الفتـــاوى 
وبين  الاقتصادية  القضايـــا  بخصـــوص 
بوصلة التشـــريع القانونيـــة، لأن فتاوى 
دار الإفتـــاء تأتـــي داعمـــة للقوانين التي 

تصدرها الدولة.

وأضــــاف لـ“العرب“، أنه على ســــبيل 
تحــــريم الإفتاء للاقتصاد المــــوازي، فإنها 
جــــاءت من أجــــل حضهم علــــى الانضمام 
للاقتصــــاد الرســــمي، والعمل تحت رقابة 
الدولة يعد بمثابة التزام من صميم الدين.
هــــل تســــتطيع الفتــــاوى وحدها حل 
مشــــكلة الاقتصــــاد الخفــــي الــــذي يزداد 
حجمــــه يوما بعد يوم، مــــع توالي إصدار 
فتاوى اقتصادية مــــن دار الإفتاء التابعة 

للدولة؟
يقول خبراء من الصعوبة تحقيق ذلك، 
لأنهــــا تواجــــه بفتاوى من جانب شــــيوخ 
يحللون عمل هــــذه المصانع، بذريعة أنها 
مصدر رزق لشــــرائح كبيرة من الشــــباب 

عجزت الدولة عن توفير وظائف لهم.
الاقتصادية  الفتــــاوى  تقــــاذف  وأمام 
يبحــــث الأفراد عن مصــــدر رزقهم، بغض 
النظــــر عــــن تحــــريم العمل أو تأســــيس 

مصانع الاقتصاد الخفي.

وأطلقــــت القاهــــرة مبــــادرة لتمويــــل 
المشــــروعات الصغيرة بقيمــــة 12.5 مليار 
دولار بفائــــدة تصــــل لنحــــو 5 فــــي المئــــة 
لمســــاندة هذا القطاع الذي يتجاوز حجمة 
85 فــــي المئــــة مــــن اقتصاد البــــلاد، وضم 
الشرائح التي تعمل تحت نطاقه للمنظومة 
الرســــمية، إلا أنهــــا لــــم تحفــــز الاقتصاد 

الموازي للتجاوب مع نداء الحكومة.
ومــــع غلاء الأســــعار فــــي البلاد تجد 
منتجات مصانــــع الاقتصاد الموازي قبولا 
كبيــــرا فــــي الأســــواق، خاصة الأســــواق 
الشعبية، بوصفها الأرخص، ويقبل عليها 
الســــواد الأعظم من المستهلكين للمنتجات 

الغذائية.
وينفق المصريون وفقــــا لبحث الدخل 
والإنفــــاق الصادر عــــن الجهــــاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء نحو 37.1 بالمئة 
من إجمالي دخلهم على الطعام والشراب.

المستشــــار  هدهــــود  أيمــــن  وقــــال 
الاقتصــــادي لاتحــــاد جمعيــــات التنميــــة 
الاقتصاديــــة، إن الأصــــل فــــي المشــــكلات 
الاقتصاديــــة ألا ينظــــر إليهــــا مــــن جانب 

الحرام أو الحلال.
الحكومــــة  أن  لـ“العــــرب“،  وأوضــــح 
الاقتصاد  اســــتمرار  مســــؤولية  تتحمــــل 
المــــوازي، فأصحــــاب المشــــروعات التــــي 
تعمل فيه يعتبــــرون أن توفيق أوضاعهم 
يعرضهــــم لتحمــــل أعبــــاء ومصروفــــات 
إضافيــــة تقلــــل أرباحهم، بــــل ويعتبرون 
تحولهــــم للاقتصــــاد الرســــمي دخولا في 

منظومة البيروقراطية الحكومية.
وأشار إلى أن دار الإفتاء تحاول القيام 
بدورها الديني تجــــاه القطاع الاقتصادي 
والمعاملات التجارية مــــن ناحية التوعية 
فقط، كما تخاطب الأفــــراد من أجل إحياء 
ضمائرهم فقط، ولكنها لن تصلح الأزمات 

والقضايا الاقتصادية.
ويكمن الحل العملي لمواجهة الاقتصاد 
الموازي في حوافز ملموسة لأصحاب هذه 
المشــــروعات، مثل منح إعفــــاءات ضريبية 
مســــتقبلية لحين توفيق أوضاعهم، وعدم 
محاســــبتهم عن الفتــــرات الماضية، فضلا 
عن شمولهم تحت مظلة تأمينية توفر لهم 
رعاية طبية وتأمينــــات اجتماعية تضمن 

لهم معاشات كريمة.
وقد تكــــون هــــذه الإجــــراءات حوافز 
المشــــروعات  أصحــــاب  تشــــجع  عمليــــة 
للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بدلا من 
قيامه بدفع إتاوات مقابل غض الطرف عن 

نشاطه.
علــــى  رئيســــي  دور  هنــــاك  ويبقــــى 
الحكومــــة فــــي إنفــــاذ القانــــون وتطبيقه 
على الجميــــع، إلى جانب إصلاح منظومة 
الاســــتثمار والتي كشــــف عوارهــــا تقرير 
مناخ الأعمال الذي يصدره البنك الدولي.

وكشف التقرير أن مؤشرات الاستثمار 
فــــي مصر تحتاج إلى إصلاح هيكلي، ففي 
مجال إنفــــاذ العقود، جاءت في المركز 160 

ضمن القائمة التي تضم 190 دولة.
وزاد الأزمة مؤشــــر جــــودة الإجراءات 
القضائية، حيث منح التقرير القاهرة 5.5 
مــــن إجمالي 18 درجة، بجانــــب طول عدد 
أيام التقاضي وإنفاذ العقود وفق التقرير 

لتصل لنحو 1010 أيام.

دفع اتساع دائرة الاقتصاد الموازي الحكومة المصرية إلى البحث عن أساليب 
جديدة للردع عبر ســــــلاح الفتاوى الشــــــرعية من أجل ضم الاقتصاد الموازي 
الذي يعمل في الخفاء إلى منظومة الاقتصاد الرســــــمي، بعد أن فشلت العديد 
من التشــــــريعات والقوانين التي تم سنّها في حفز القطاع الذي يقترب حجمه 

من نصف القطاع الحقيقي للبلاد.

ــــــون الموازنة للعام المالي  ــــــر خبراء اقتصاد في تونس أن مشــــــروع قان اعتب
المقبل لن يخرج من ســــــياق الارتهان للمؤسسات الأجنبية المانحة مشككين 
في بند عدم الرفع في الرســــــوم الضريبية، حيث يطرح ذلك تساؤلات حول 
مصادر تمويل هذه الموازنة ما لم يكن عبر قروض جديدة لاســــــيما في ظل 

الركود الاقتصادي.

أسواق بلا حسيب ولا رقيب

 تونــس - فتح مشـــروع قانون المالية 
لعـــام 2021 جدلا واســـعا نظـــرا لارتفاع 
منســـوب النفقات العامة الذي لا تقابله 
إنتاجيـــة، الأمـــر الـــذي اعتبـــره خبراء 
بمثابة هروب مـــن الاحتقان الاجتماعي 
عبـــر عـــدم فـــرض الضرائـــب وتخيير 
الاســـتمرار في مســـار القروض لتمويل 

النفقات.
ومن المنتظـــر أن ينظر مجلس نواب 
الشـــعب (البرلمان) في مشـــروع القانون 
الـــذي أحيل وفـــق الآجال الدســـتورية، 
ابتـــداء مـــن الجمعـــة المقبل حيـــث يتم 
مناقشته وإحالته إلى لجنة المالية صلب 
البرلمـــان للتصويـــت عليه في الجلســـة 

العامة.
المشـــروع  إن  الحكومـــة  وتقـــول 
الجديد يخفف الضغـــوط الجبائية على 
المؤسســـات والمواطنـــين، إلا أن خبـــراء 
اقتصـــاد اعتبـــروه مواصلـــة فـــي نهج 

الحلول الترقيعية.
ويســـتند الخبراء في مقاربتهم إلى 
أن غيـــاب الموارد لتعبئة الموازنة في ظل 
الركـــود الاقتصادي يطرح أســـئلة حول 
مصـــادر التمويل التي ســـتعتمد عليها 

الدولة لتغطية نفقاتها.
ويقول خبراء إن الدولة ما لم تفرض 
ضرائـــب فهـــي لمحالـــة ســـتضطر إلى 
الاقتراض مجددا للتغطيـــة النفقات، ما 
يعني المزيد من ارتباك التوازنات المالية 

وتغذية العجز في الموازنة.
وقدّر مشروع القانون موازنة الدولة 
بمبلغ 52.6 مليار دينار، أي بزيادة بنحو 
4 في المئة، مسجلا بذلك عجزا بنسبة 14 
فـــي المئة، في حين لم يتضمن المشـــروع 

زيادة ضريبية ولا ضرائب جديدة.
معـــز  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
الجـــودي لـ“العرب“، إن ”تمويل الموازنة 
ســـيتم عبر الجباية دون زيـــادة جديدة، 
لكـــن بمديونية مرتفعة ســـتصل إلى 20 

مليار دينار على كامل السنة“.
وأضـــاف الجـــودي ”ســـيقع تمويل 
جزء كبير من النفقات من موارد الســـوق 
المالية الداخلية عبر آلية سندات الخزينة 
التي ستشـــريها البنوك وبضخ السيولة 
من البنك المركزي الذي طالب بالمشـــاركة 
بعمليـــة التمويل عبر شـــرائه لســـندات 
الخزينة لتوفير السيولة لأزمة التمويل“.

وأوضح الخبيـــر أن ”قانون الموازنة 
قائـــم على المديونية بالأســـاس“. محذرا 

من أن ”حجم العجز ســـيكون في حدود 
8 مليارات دينار أي في حدود 7 في المئة 

من الناتج الداخلي الخام لسنة 2021“.
وتابع بأنها ســـتكون ”موازنة بعجز 
كبير وحجم مخيـــف للمديونية“. ولفت 
إلـــى أن ”المديونية من الخارج ســـتكون 
أصعب في الســـنة القادمة بسبب نسب 
الفائـــدة العاليـــة الناجمـــة عـــن الأزمة 

الاقتصادية العالمية وتداعيات الوباء“.
الحكومـــة  أن  الجـــودي  ويعتقـــد 
التجـــأت إلى الحلول الســـهلة بتعويلها 
على سياسة المديونية والاقتراض، فيما 
لـــم يقع تنشـــيط الاقتصاد. واســـتغرب 
الخبير مـــن تراجع الاســـتثمارات حيث 
لـــم يخصـــص القانـــون غيـــر 1.5 مليار 
دينار فقط للاســـتثمار المباشر وهو رقم 

ضعيف.

مـــن جهة أخـــرى يتســـاءل الخبراء 
عن كيفية توفير الحكومـــة لنفقاتها في 
الميزانية الجديدة بعد أن قامت بالترفيع 
فيهـــا، وتعنـــي الزيـــادة فـــي النفقـــات 
بالضـــرورة الزيـــادة في المـــوارد. ويرى 
هـــؤلاء أن عدم التعويل علـــى الضرائب 
يعنـــي الالتجاء إلى سياســـة الاقتراض 

والرضوخ لمطالب المانحين الدوليين.
من جانبه يصف الخبير الاقتصادي 
حسين الديماسي قانون الموازنة الجديد 
بـ“المتناقـــض تماما“. وتابع في تصريح 
لـ“لعـــرب“، ”من ناحيـــة لا يعول القانون 
كثيـــرا على المـــوارد الذاتيـــة للميزانية 
التـــي ستشـــهد تقلصـــا بســـبب الوباء 
وهـــو ما ســـيؤثر على المـــوارد المـتأتية 
مـــن الأداء علـــى الأربـــاح ومـــن ناحية 
أخرى فإن النفقات تتصاعد بشـــكل كبير 
وهـــذا يؤدي إلى انغمـــاس خيالي وغير 
منطقي في الاقتراض وخاصة الاقتراض 

الخارجي“.
ويتوقـــع الديماســـي أن ”يتضاعف 
الاقتـــراض الخارجـــي مقارنـــة بقانون 
المالية للعام الجاري بنســـبة 20 في المئة 

وهـــي نســـبة غير مســـبوقة فـــي تاريخ 
الاقتصاد التونســـي“. مضيفـــا أنه ”لم 
يســـبق أن تضاعـــف اقتـــراض الموازنة 

بهذا الشكل“.
وأكد أن ”سياسة الاقتراض ستكون 
موجعـــة علـــى اقتصاد البلاد وســـتدفع 
تكلفتـــه باهظـــا فـــي المســـتقبل خاصة 
وأن القـــروض التي تتأتى من الســـوق 
العالمية تخضع لشروط قاسية وستؤثر 
ســـلبا على اقتصاد البلاد في السنوات 

المقبلة“.
 وتقـــدر قيمـــة النفقـــات المبرمجـــة 
في مشـــروع قانـــون الموازنـــة بـنحو 30 
مليار دينـــار (10.9 مليـــار دولار) مقابل 
تخصيـــص 7 مليارات دينـــار (2.1 مليار 
دولار) فقـــط للتنميـــة و15.7 مليـــار (5.7 

مليار دولار) خدمة للدين العمومي.
وتم إعـــداد هـــذا المشـــروع بتحديد 
ســـعر برميل النفط بقيمة 45 دولارا، مع 
توقع أن تكـــون جملة المداخيل الجبائية 
بــــ30 مليـــار دينـــار، فيما تفـــوق نفقات 
التصـــرف 30 مليـــار دينار، أمـــا خدمة 
الديـــن العمومي، فإن نفقاتها ســـتناهز 
الـ15 مليار دينار، وبهذه المعطيات يكون 
عجز الميزانية في حدود 20 مليار دينار.

مقترحـــات  إن  الحكومـــة  وتقـــول 
مشـــروع الموازنة تأتي في إطار مواصلة 
فـــي  والإنصـــاف  الجبائـــي  الإصـــلاح 

الحسابات وخفض الإنفاق.
وقـــدرت حكومـــة هشـــام المشيشـــي 
تســـجيل انخفاض في الموارد الضريبية 
بنحـــو 6 مليـــارات دينار. وينـــص أوّل 
إجـــراء في قانون الموازنـــة الجديد على 
توحيد نســـب الضريبة على الشـــركات 
بحذف نســـب الضريبة المحددة بحوالي 
25 فـــي المئة و20 في المئة و13.5 في المئة 

وضبطها في مستوى 18 في المئة.
الحكومة  حســـب  الخطوة  وتهـــدف 
إلى إصلاح المنظومة الجبائية وتخفيف 
العبء الجبائي على المؤسسات وتفادي 
تعـــدد نســـب الضريبة. علـــى أن تطبق 
نســـبة 18 في المئة علـــى الأرباح المحققة 

ابتداء من السنة القادمة.
وكانت تونـــس تتوقـــع اقتراض 12 
مليار دينار (4.36 مليار دولار) في 2020، 
لكن احتياجاتها زادت بشكل كبير بسبب 
أزمة فايروس كورونا. وحجم الاقتراض 
الجديـــد للعام الجاري غير معروف بعد، 
لكنّ مســـؤولين آخرين يقولـــون إنه من 

المحتمل أن يتخطى 21 مليار دينار.
كورونا  فايـــروس  أزمـــة  وتســـببت 
في ركود تاريخي للاقتصاد التونســـي. 
وانكمـــش الاقتصـــاد بحوالـــي 21.6 في 
المئـــة في الربع الثاني مـــن 2020 مقارنة 

مع مستواه قبل عام.
وعلـــى الرغم من مســـاعي الحكومة 
النهـــوض بالاقتصـــاد المتعثـــر وخفض 
عجـــز الموازنة إلـــى 7.3 في المئـــة إلا أن 
الضغوط المالية والاقتصادية المســـتمرة 

تصعّب عليها ذلك.

قانون موازنة تونسية

 يعكس الارتهان للمؤسسات المانحة

استفحال اقتصاد الظل يدفع مصر 

إلى اعتماد أساليب ردع جديدة

173 مليار دولار حجم اقتصاد الظل 

والبيروقراطية والتشريعات المتضاربة عقبات رئيسية

الجمود الضريبي يدفع إلى مضاعفة القروض

 لتمويل النفقات

سيولة محدودة 

محمد حماد
صحافي مصري

الحكومة تتحمل 

مسؤولية استمرار 

الاقتصاد الموازي

أيمن هدهود

فتاوى تحريم الاقتصاد 

الموازي هدفها إيجاد حل 

لمشكلة عميقة

وليد جاب الله

آمنة جبران

ي

صحافية تونسية

مديونية أصعب

بفعل ارتفاع نسب 

الفائدة على القروض

معز الجودي

الاقتراض سيتضاغف 

بنحو 20 في المئة مقارنة 

بالعام الجاري

حسين الديماسي


